وقائع المؤتمر الصحفي 

للسيد وزير الدولة لشئون البيئة
حول 

المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثالث للبيئة

القاهرة – الاثنين 20 نوفمبر 2006

عقد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ، والسيد جان ايريك انستام وزير البيئة الفنلندي ومسئول الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي ، والسيدة سوليديد بلانكو ( المفوضية الأوروبية ) مؤتمرا صحفيا حول فعاليات المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثالث للبيئة يوم الاثنين 20 نوفمبر 2006 بفندق جراند حياة بالقاهرة .
ألقى المهندس ماجد جورج خلال المؤتمر بيانا صحفيا أوضح خلاله أهمية المؤتمر كفرصة جديدة لاستئناف الحوار بين دول المتوسط ، حيث يعقد هذا المؤتمر لأول مرة خارج دول الاتحاد الأوروبي مما يعد تقديرا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوربية لدور مصر في الشراكة الأورومتوسطية .

وأشار الوزير خلال البيان الذي ألقاه أن المؤتمر يعد تأكيدا على التزام مصر كدولة متوسطية بمبادرة أفق 2020 وجدولها الزمني ، والتأكيد على اتفاقية برشلونة والآثار السلبية على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

وقال جورج " نحن بصدد الإعداد لإعلان التنمية المستدامة للدول الإسلامية " ، وأكد على أهمية اشتراك الهيئات الحكومية الأخرى والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للوفاء بالتزامات مبادرة أفق 2020 وتنشيط نظام المعلومات البيئية .

وأشاد السيد جان ايريك انستام وزير البيئة الفنلندي ومسئول الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي بالجهود المبذولة في تنفيذ المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثالث للبيئة، وأكد على 3 نقاط رئيسية تتمثل في الالتزام السياسي ، ومصادر التمويل ، بالإضافة للتعاون بين الحكومات .

وأوضح الوزير الفنلندي أن مبادرة أفق 2020 تختص بما ينبغي فعله لإزالة التلوث بالبحر المتوسط بمشاركة البلاد المتوسطية ولمصلحتها . وأكد أن الاجتماع الوزاري المقبل والمقرر عقده في فنلندا سيتم التأكيد فيه مرة أخرى على ضرورة توفير الموارد المالية لدعم تحسين البيئة والحفاظ عليها مشيرا إلى سعادته البالغة للمشاركة الملحوظة للجهات المانحة والممولة في هذا المؤتمر مما يسمح بنمو اقتصادي حقيقي مع ضمان حماية البحر المتوسط من مصادر التلوث .

وأضاف الوزير الفنلندي أن من أهم النقاط المثارة بالمؤتمر كان أهمية تعزيز التعاون بين منطقة المتوسط وبلدان بحر البلطيق حيث تتشابه المشكلات البيئية لدى سكان المناطق الساحلية ، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة التزامه بالتعاون في المنطقة مع أهمية مشاركة الحكومات والعمل الأهلي وعالم الأعمال لحماية البحر المتوسط من التلوث .

ومن ناحية أخرى أكدت السيدة سوليديد بلانكو ( المفوضية الأوروبية ) أن مبادرة أفق 2020 تدعم العمل على المستوى الوطني والإقليمي من أجل بيئة أفضل بمنطقة المتوسط ، وذلك نتاج تعاون طوال 30 عام .

وأشارت إلى أنه يجب وضع حد للتدهور البيئي في البحر المتوسط حيث أن استمرار الوضع على ما هو عليه يكلف الدول الكثير من الخسائر ، موضحة أنه تم إجراء العديد من الدراسات حول التدهور البيئي في البحر المتوسط ، وتأتي مبادرة أفق 2020 لإيجاد آلية تعزز الجهود المشتركة لإزالة التلوث من البحر المتوسط بحلول عام 2020 . 
وتمثلت الأسئلة التي وجهت للوزراء في :
1- العديد من المنظمات والهيئات والجهات غير الحكومية أعربت عن قلقها إزاء مشكلة التلوث في البحر المتوسط والنهج المتبع تجاه المشكلة . ما تعليقكم على ذلك ؟

المهندس ماجد جورج : هناك العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة في مجال حماية البيئة بوجه عام والبحر المتوسط بوجه خاص ، لكني أعتقد أن مبادرة أفق 2020 وما تحويه من أهداف محددة تعتبر انطلاقة جديدة وخطوة نحو الطريق الصحيح لدعم الشراكة الأورومتوسطية في مجال تحسين بيئة البحر المتوسط  ، حيث أن إعلان القاهرة اليوم يحدد الآلية الخاصة بالتنفيذ بشكل دقيق ، وكيفية إتاحة التمويل اللازم من خلال مشاركة الدول المعنية بهذا الأمر بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ، وتحديد المشروعات البيئية ذات الأولوية ، ومشاركة الجهات غير الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال .

2- في إطار حصر المخاطر التي تهدد البحر المتوسط نريد معرفة موقف الشراكة الأورومتوسطية من الأضرار الناتجة عن أعمال العنف والتدمير والحروب العسكرية في دول جنوب وشرق المتوسط ، والتي تمحو أي جهد لتنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة ؟
هناك قواعد جديدة يتم وضعها للتعامل مع المواد الكيميائية ستؤثر على دول جنوب المتوسط ، فلماذا لم تدعى هذه الدول للمشاركة في هذه القواعد ؟

جورج : لقد أكد إعلان القاهرة على أن الأمن  والاستقرار في المنطقة مطلب أساسي للحفاظ على البيئة والقضاء على الآثار السلبية للحروب .

السيدة بلانكو : أنت على حق في أن الاتحاد الأوروبي وصل الى آخر مراحل المناقشة في مجال الكيماويات كمقترح لحماية الصحة والبيئة بالمنطقة وهذه القواعد لن تطبق على دول الاتحاد الأوروبي فقط بل كل دول المنطقة ، وبل الطبع هذه القواعد ستؤثر على الشركات داخل وخارج أوروبا ، لذا قمنا بمناقشات عامة لأصحاب المصلحة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي ، كما قامت سلطات الاتحاد الأوروبي بأكبر عملية استشارية في هذا المجال ، وهي سياسة سيتم اعتمادها من الآن فصاعدا تعتمد على مشاطرة المعلومات مع الجمهور قبل تطبيق أية تشريعات .
3- فيما يتعلق بالمشروعات التي تجرى حاليا لإغلاق مصبات الصرف الصحي ، والجهات التمويلية في هذا المجال ، فما هو كم التمويل المتاح ، وما هي المناطق الأكثر تضررا ؟ 

جورج : غلق المصبات هي ضمن منظومة عمل وزارة الإسكان بمصر حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه للقضاء على مشكلات الصرف الصحي والتي تصب على نهر النيل ومنه الى البحر المتوسط . وبالنسبة للتمويل فخلال الفترة القادمة سيتم عمل دراسات مع الجهات المانحة والتمويلية لتحيد أولوية المشروعات التي سيتم تنفيذها من إعداد دراسات جدوى اقتصادية وبيئية ليتم تحديد كم التمويل لهذه المشروعات تبعا لأسبقيتها . 
4- تبذل وزارة البيئة في مصر جهدا حقيقيا في مجال نشر الوعي البيئي بدليل إقامة هذا المؤتمر اليوم ، أتوجه للسيد الوزير الفنلندي بالسؤال وهو : هل من اتجاه لدعم العملية التعليمية في مصر لنشر الثقافة البيئية في المدارس والجامعات ؟ 

الوزير الفنلندي : فنلندا كانت نشطة جدا بمبالغ متواضعة لدعم منظمات غير حكومية في هذا المجال ولكن لم تسهم بعد في العملية التعليمية بالمدارس والجامعات ، ولكننا مستعدون لتقديم تجاربنا ومعداتنا لترجمتها واستغلالها في كافة البلدان وليس مصر فقط .

السيدة بلانكو : فيما يتعلق بمجال التوعية ودمج المفاهيم البيئية والتنمية المستدامة في التعليم تم الاشارة اليوم لأهميته خلال المؤتمر على اعتبار التوعية البيئية من أهم عوامل تحسين البيئة بالمنطقة لتصحيح السلوكيات البيئية ، وهنا تبرز مسئولية وسائل الإعلام في التأكيد ونشر المفاهيم البيئية .

5- تحدثتم عن الموارد المالية ، كم حجم المبالغ التي تنون تخصيصها لهذه النشاطات في مجال البيئة في الفترة من 2007 حتى 2013 ؟ 

السيدة بلانكو : يمكنني الرد لأن هذا أمر مرتبط بالمفوضية الأوروبية وبرنامج المساعدات للدول ومنها مصر ، فالخطة الوطنية لمصر مثلا تمويلها 558 مليون يورو يتم منحها لكل القطاعات ومنها البيئة ، ويتم تحديد المبالغ الممنوحة لكل قطاع طبقا لأولويات البرنامج الوطني للدولة .

لذا من الضروري أن يتم الضغط دائما على السلطات لإدراج المشكلات البيئية داخل الدولة ضمن الأولويات ، ويمكن لوسائل الاعلام أن تلعب دورا هاما في ادراج البيئة ضمن أولويات الدولة مما يؤدي الى تخصيص مبالغ أكبر للبيئة .

الوزير الفنلندي : ليس من الحكمة أن نسأل كم حجم المبالغ المالية المخصصة بل كيف نستغلها الاستغلال الأمثل .

6- لماذا لا تخصص مبالغ مالية للبيئة بشكل خاص ؟ وماذا عن التعاون الإقليمي ، هل ستكون هناك مبادرات على المستوى الأورومتوسطي في مجال القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتبادل الخبرات على المستوى غير الرسمي  ؟ 
السيدة بلانكو : نحن نحاول القيام بهذا فعلا فهناك طاقة كبيرة لدى المنظمات غير الحكومية ، وفي اطار المسار الأورومتوسطي شهدنا تعاون في مجال البيئة خلال 10 سنوات حتى الآن .

جورج : ليس المهم المبلغ المخصص للبيئة ولكن الأهم هو دمج الاهتمام بالبيئة ضمن إطار اهتمامات القطاعات الأخرى .  

7- ما هو دور وزارة البيئة في التعامل مع التلوث الناتج من مصانع البتروكيماويات في إسرائيل خاصة بمنطقة حيفا ؟ وهل ستعلن وزارة البيئة مبادرة للحد من تلوث نهر النيل ؟

جورج : كل دولة تراقب أنشطتها الصناعية وما ينجم عنها من تلوث وتراجع انبعاثاتها من خلال القياسات وعمليات الرصد الدائم ، وبالطبع التلوث الناتج عن صناعات دولة قد يؤثر على الدول المجاورة لها ، وأكبر دليل هو ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم كله .

وفي مصر تقوم وزارة البيئة برصد ومتابعة أية أنشطة تؤثر على بيئتنا ، ولم يتم رصد تلوث مباشر في هذا النطاق .

من مصادر التلوث الرئيسية لنهر النيل الصرف الصحي أولا ثم الصرف الصناعي ، وقد تم التعامل مع الصرف الصناعي بشكل مكثف من خلال توفيق أوضاع 90% من المنشآت الصناعية في مصر ، لتبقى مشكلة الصرف الصحي والتي تتطلب اعتمادات مالية كبيرة ووقت كبير ، وقد أكد السيد الرئيس محمد حسني مبارك في خطابه أمس على إعطاء أولوية لمعالجة مشكلة الصرف الصحي .ونأمل من خلال مبادرة أفق 2020 القضاء على التلوث بنهر النيل كأحد المصبات على البحر المتوسط .              
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